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الحلول المقترحة التوصيات

ضرورة البدء في اعادة هيكلة التشريعات والقرارات واللوائح في الجهاز الحكومي بصورة تخفض من العبء الإداري من 
ناحية وتساهم في سرعة الإنجاز، ونري ضرورة سرعة تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بصلاحيات واضحة لمعالجة 

هذه التشريعات واللوائح وضمها بصورة تقلل من مساحة المشكلات القائمة حالياً وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي 
للتنظيم والادارة والرقابة الإدارية.

تضارب التشريعات والقرارات الإدارية داخل الوزارات والهيئات المختلفة للحكومة

ح هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التوسع في ربط المشروعات الجديدة بنظم تنظيمية وإدارية مختلفة وذات  نتفق مع مقتر
مرونة أكبر وقدرات تنظيمية أعلى مثل تلك المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 

لسنة 2002 وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
عدم المرونة في سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة بالإضافة إلى ضعف القدرات التنظيمية للجهاز الإداري للدولة.

نوصي بسرعة اتمام وزارة التنمية الإدارية لخطة إعادة الهيكلة الخاصة بالوظائف. لم يتم حتى الان إعادة هيكلة الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة بالشكل الكامل، برغم إصدار قانون الخدمة المدنية 
الجديد ولائحته التنفيذية

- تعديل المادة 8 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على النحو التالي: »لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم 
المنصوص عليها في المادة 116 مكرر )أ( من قانون العقوبات إلا للنائب العام أو المحامي العام. وإذا كان الموظف من 

العاملين بالجهات المحددة بالفقرتين )أ، ب( من المادة 119 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على 
موافقة من الوزير المختص التابع له الموظف او من رئيس مجلس الوزراء إذا كان مرتكب الجريمة الوزير أو نائبه«. 

وذلك للسماح بجعل جهة الولاية هي صاحبة الحق الأصيل في الموافقة على تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الإضرار غير 
العمدي من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

- استحداث مادة بالباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على النحو التالي: »يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه كل موظف امتنع عمداً ودون مبرر عن 
اداء عمل من أعمال وظيفته بعد ثبوت انه يدخل في اختصاصه الوظيفي وفي حدود سلطته التقديرية و انه يتفق وصحيح 

القانون و ترتب على ذلك عرقلة أي قرارات أو منح تراخيص أو إبرام عقود أو اتفاقيات أو أي اجراءات أخرى من شأنها 
إعاقة أي استثمارات وتكون العقوبة اذا كان الامتناع بقصد الاضرار بمصلحة أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو 

بمصلحة عامة«.

- تعديل نص المادة رقم 115 من قانون العقوبات على النحو التالي: )كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو 
حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته إذا كان ذلك بناء على اتفاق 

سابق بينهما يعاقب بالسجن المشدد ويعاقب بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات«. وذلك بإضافة تعديل لنص 
المادة بأن يعاقب الموظف العام بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات حتى لا تتحول المادة إلى ثغرة قانونية يمكن 

منها التهرب من العقوبة نتيجة عدم امكانية اثبات سابقة وجود اتفاق بين الأطراف.

تردد المسئولين باتخاذ القرارات خوفاً من تحمل المسئولية مما يزيد من عرقلة وبطء الإجراءات وما له من تأثير سلبي 
على مناخ الاستثمار في مصر.
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